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عموم العام أو استصحاب حكم المخصص  -10
مـن انَّ المـراد   ) قـده (ما أفاده المحقـق الأصـفهاني    -التفسير الثاني •

التفصيل بين ما إذا كان الزمان ملحوظاً بنحو العموم فالموضوع في كل 
آن ملحوظ كفرد للعام أو ملحوظاً بنحو الإطلاق، 

331، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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عموم العام أو استصحاب حكم المخصص  -10
و الفرق بين العموم و الإطلاق ليس من ناحيـة انحـلال الحكـم إلـى     •

أحكام عديدة و عدمه، فانَّ المطلق أيضاً ينحل إلى أحكام عديـدة، و  
انما الفرق بينهما في مقام الإثبات و كيفية لحاظ موضوع الحكم، ففي 
المطلق لا يلحظ إلاّ طبيعي الحكم لطبيعي الموضوع في طبيعي الزمان 
من دون قيد بخلاف العام فانَّ الملحوظ فيه كل فرد فرد من الطبيعـي  

أو زمان زمان، 

331، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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عموم العام أو استصحاب حكم المخصص  -10
و عليه فإذا كان الدليل العام بلحاظ عموم الزمان ملحوظاً بنحو العموم •

صح الرجوع إليه بالنسبة إلى الزمان الذّي لم يشمله المخصـص لأنـه   
فرد و موضوع جديد كان مشمولاً له مـن أول الأمـر، و امـا إذا كـان     
ملحوظاً بنحو المطلق فـلا يمكـن التمسـك بالعـام بعـد انتهـاء أمـد        
التخصيص لأنَّ زمان التخصيص يصبح فاصلاً بين ما قبله و مـا بعـده   
من الحكم و نحن نعلم انَّ تخلل العدم يساوق التعدد فيلزم أَن يكـون  
الموضوع الواحد ملحوظاً فيه مرتين و كفردين في عمود الزمان و هو 

. خلف الإطلاق

331، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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عموم العام أو استصحاب حكم المخصص  -10
و هذا التفسير أيضاً غير صحيح، فانـه خلـط بحسـب الحقيقـة بـين عـالم       •

الوجود الخارجي و الفعلية و عالم اللحاظ و الجعـل، فـانَّ مـا يلـزم مـن      
تخصيص الحكم الواحد في القطعة الوسطى من الزمان و تخلل العـدم فيـه   
هو تعدد الحكم في مرحلة الفعلية و الانحلال لا تعدده في مرحلة اللحـاظ  
و الجعل بل ما عدا مـا خـرج بـدليل التخصـيص سـواء فـي التخصـيص        
الأفرادي أم الأزماني يبقى تحت المطلق بلحاظ واحد و عنوان واحد فلـو  
كان المخرج عن وجوب إكرام العلماء مثلاً يوم الجمعة بالخصوص يكـون  
مفاد الدليل وجوب إكرام العالم في غير يوم الجمعة و هو يشـمل مـا بعـد    
التخصيص و ما قبله بلحاظ واحد و امـا التعـدد و الانحـلال فـي مرحلـة      

. الفعلية فالمفروض انه مشترك بين العام و المطلق كما تقدم

332، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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